
 
 

 باسم صاحب السمو الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني،

 أمیر دولة قطر 

 ] 40QIC (F)  ]2024الرقم المرجعيّ: 

 لدى مركز قطر للمال 

 المحكمة المدنیة والتجاریة

 الدائرة الابتدائیة

 

 2024سبتمبر  12التاریخ: 

 

 CTFIC0071/2023القضیة رقم: 

 

 المحدودةشركة أمبیربیرج 

 

 المُدّعیة/مقدمة الطلب

 ضد

 

 شركة برایم للحلول المالیة ذ.م.م

 

 المُدَّعى علیھا الأولى 

 و

 

 توماس فوتریل 

 

 المُدَّعى علیھ الثاني 

 

 و
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 نایجل بیریرا 

 

 المُدَّعى علیھ الثالث 

 و

 

 سعاد ناصر غازي 

 

 المُدَّعى علیھا الرابعة

 و

 

 ریمي عبود

 

 المُدَّعى علیھا الخامسة

 و

 

 مارك رعیدي 

 

 المُدَّعى علیھ السادس 

 و

 

 المجموعة الدولیة لتطویر الأعمال ذ.م.م

 

 المُدَّعى علیھا السابعة

 و

 

 الشركة القطریة العامة للتأمین وإعادة التأمین ش.م.ع.ق.

 

 المُدَّعى علیھا الثامنة
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 الحُكم 

 

 

 ھیئة المحكمة: 

 براند القاضي فریتز 

             ---- 

 الأمر القضائي

ضم شركة الضمان للتأمین الإسلامي ش.م.ع.ق لتكون  ل أمر قضائي    إصدار الإذن ب  الحصول على  تم رفض طلب .1
إضافیًا   أمبیربیرجقضیة  في  طرفاً  وآخرین  المحدودة  شركة  ذ.م.م  المالیة  للحلول  برایم  شركة  رقم    ضد 

CTFIC0071/2023. 

 الحُكم       
 

، ھي شركة تأسست في جزر العذراء البریطانیة. كما أنھا المُدَّعیة ضد  المحدودةمقدمة الطلب، شركة أمبیربیرج   .1
بعد الرفض مرات عدة) في إجراءات  عدد من المُدَّعى علیھم (ثمانیة في البدایة في وقت رفع الدعوى، وثلاثة الآن  

ا في ، المشار إلیھا أیضً والمستأنف ضدھا").  القضیة الرئیسیةالتقاضي بموجب رقم القضیة الموضح أعلاه (" 
 ") ش.م.ع.ق  الإسلامي  للتأمین  الضمان  شركة  ھي  الإضافي،  الطرف  باسم  للتأمین  الطلب  الضمان  شركة 

   ")، وھي شركة تأمین مسجلة في دولة قطر.الإسلامي

. وبموجب شروط أمر منع التقاضي، تمُنع مقدمة 2024یونیو    5ضد مقدمة الطلب في    أمر منع تقاضيصدر   .2
الطلب من تقدیم أي مطالبات أو طلبات، سواء ضمن قضایا جدیدة أو قضایا قائمة، من دون الحصول على إذن  

 رئیس المحكمة أو القاضي المُعیّن. 

المستأنف الإذن ببدء التقاضي ضد    ، ")الطلبإخطار طلب (" موجب  ب  /2024سبتمبر    8مقدمة الطلب في  طلبت   .3
 اضدھا لیس واضحً المستأنف  . وبالرغم من أن سبیل الانتصاف الذي تنوي مقدمة الطلب استصداره ضد  ضدھا

ضدھا باعتبارھا المستأنف  مُقدم بموجب رقم القضیة الرئیسیة وإشارتھ إلى  ال، إلا أنني أستنتج من الطلب  اتمامً 
ضدھا لتكون مُدَّعى علیھا أخرى في  المستأنف  " أن سبیل الانتصاف المقترح سیتمثل في ضم الطرف الإضافي" 

ضدھا مباشرةً، المستأنف  لكن حتى إذا كان سبیل الانتصاف المطلوب ھو إصدار أمر بالدفع ضد  ،  القضیة الرئیسیة
 ابتي كما ھي.سیوضح ما یلي أسباب بقاء إج

المھنیة  .4 المسؤولیة  تأمین  بولیصة  على  المطلوب  الانتصاف  سبیل  أساس  سیعتمد  الطلب،  من  یتضح  حسبما 
،  مذ.م.  ضدھا لصالح شركة برایم للحلول المالیة المستأنف  ") الصادرة عن  بولیصة تأمین المسؤولیة المھنیة(" 

. 2024ینایر    25إلى    2023ینایر    26المُدَّعى علیھا الأولى في القضیة الرئیسیة، بصفتھا المؤمن لھا للفترة من  
دعمًا للمطالبة المقترحة، یزُعم في الطلب بأنھ لدى مقدمة الطلب مطالبة أو مطالبات ضد المُدَّعى علیھا الأولى  

" المؤمن لھا التغطیة المستمرة للمطالبات [ضد المؤمن لھا] الناشئة عن العمل الذي قامت بھتندرج ضمن نطاق " 
 في أداء أعمالھا كوسیط تأمین. 

وفقاً للطلب، فإن مطالبات مقدمة الطلب ضد المُدَّعى علیھا الأولى ستعتمد بدورھا على بند التعویض في اتفاقیة  .5
") التي باعت مقدمة الطلب أسھمھا في المُدَّعى علیھا الأولى   وشرائھا  اتفاقیة شراء الأسھم("   وشرائھا  بیع الأسھم

   ینص بند التعویض على ما یلي:وفیھا. طرفًا بموجبھا، والتي كانت المُدَّعى علیھا الأولى 
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 یتعھد كل طرف بتبرئة ذمة الطرف الآخر وإعفائھ من أي تكالیف أو خسائر أو مطالبات...
قد یتكبدھا الطرف الآخر في حالة عدم دقة أي إقرار أو ضمانات یتقدم بھا الطرف والتي تنص علیھا 

 الاتفاقیة. الاتفاقیة، أو إذا خالف أي طرف التعھدات الواردة في ھذه 
 

مع الإشارة بشكل أكثر تحدیدًا إلى المطالبات المقترحة لمقدمة الطلب ضد المُدَّعى علیھا الأولى، تعتمد مقدمة  .6
الصادرة المطروحة ضدھا بصفتھا مُدَّعیةً لصالح المُدَّعى علیھم الآخرین في الدعوى    التكالیف  الطلب على أوامر

؛ QIC (C) 10 [2024])ریال قطري لصالح المُدَّعى علیھا الخامسة    8,500المعلقة (ثلاثة أوامر حالیًا: بمبلغ  
ریال قطري لصالح   421,000؛ وQIC (C) 13 [2024])ریالاً قطریًا لصالح المُدَّعى علیھ السادس    18,310و

. نظرًا لأن طلب شطب الدعوى نیابة عن المُدَّعى علیھما الثاني  QIC (C) 11 [2024])المُدَّعى علیھا الثامنة  
  أمر تكالیف إضافي لصالحھما في الوقت المناسب). اث قد كُلل بالنجاح، سیصدر أیضً والثال

ضدھا إشكالیًا على مستویات عدیدة. أولاً، من الصعب فھم كیف یمكن اعتبار  المستأنف  أجد الإجراء المقترح ضد   .7
أن أوامر التكالیف الصادرة لصالح المُدَّعى علیھم الآخرین في القضیة الرئیسیة ضد المُدَّعیة ھي مطالبات ضد 

لیھا الأولى، لا أستطیع أن  المُدَّعى علیھا الأولى. ثانیًا، حتى لو كان من الممكن اعتبارھا مطالبات ضد المُدَّعى ع
. في كل الأحوال، من الصعب  وشرائھا  أرى كیف یمكن أن تندرج ضمن إطار بند التعویض في اتفاقیة بیع الأسھم

ا عن خرق تعویض أو التزام آخر مستحق لھ  ،بصفتھا البائع   ،تصور أن تنشأ مطالبة لصالح المُدَّعى علیھا الأولى
 .وشرائھا  من قبل المُدَّعى علیھا الأولى بموجب اتفاقیة بیع الأسھم

 ناشئة عن اتفاقیة بیع الأسھمالمطالبة ضد المُدَّعى علیھا الأولى  الرابعًا، من الصعب تصور كیف یمكن القول بأن   .8
تندرج ضمن إطار بولیصة تأمین المسؤولیة المھنیة، والتي تغطي المُدَّعى علیھا الأولى ضد مطالبات    وشرائھا

أن   الأھم،  تأمین ونطاقھ. خامسًا، وربما  أو إھمال موظفیھا في سیاق عملھا كوسیط  إھمالھا  الناشئة عن  الغیر 
ع الاعتماد  الطلب  مقدمة  تنوي  التي  المھنیة  المسؤولیة  تأمین  بین بولیصة  مُبرم  تأمین  عقد  بوضوح  ھي  لیھا 

الطلب. نتیجةً وضدھا والمُدَّعى علیھا الأولى.  المستأنف   لھا ھي المُدَّعى علیھا الأولى، ولیست مقدمة  المؤمن 
لا یمكن الاعتماد على البولیصة  وإلا للمُدَّعى علیھا الأولى.  لذلك، فإن البولیصة لا تمنح حق التقدم بالمطالبات  

لدعم مطالبة بالدفع ضد شركة التأمین مباشرةً من قبل الغیر، مثل مقدمة الطلب، التي قد یكون لدیھا أساس لمطالبة  
بالإھمال المھني ضد المؤمن لھا. ویجب على الغیر إثبات أساس مطالبتھ ضد المؤمن لھا، ویجوز لھ بعد ذلك  

شركة أمبیربیرج لیمتد  قضیة  ن لھا. لقد شُرحت كل ھذه الأمور في حكم ھذه المحكمة في  التقدم بمطالبة ضد المؤم
 . 13الفقرة  ]QIC (F) 16 ]2024 ضد شركة برایم للحلول المالیة ذ.م.م وآخرین

لتغلب على ھذه الصعوبة، إلى الاعتماد على التشریعات المطبقة في المملكة  ل  في محاولة منھاتسعى مقدمة الطلب،   .9
المتحدة التي تنص على اتخاذ إجراء من قبل الغیر ضد شركة التأمین مباشرةً قبل إثبات مسؤولیة المؤمن لھ في  

أن مقدمة الطلب  الظروف التي یثُبت فیھا إفلاسھ. لكن، مرة أخرى، تنطوي ھذه الإجابة على عقبات جدیدة أعتقد  
لا یمكنھا التغلب علیھا. أولاً، لم یثُبت أن المُدَّعى علیھا الأولى مُفلسة. ثانیًا، وربما الأھم من ذلك، أنھ لا یجوز  

ملكة  اعتبار التشریع ضروریًا في الم  ویعنيببساطة تطبیق نظام قانوني خاص بولایة قضائیة في ولایة أخرى.  
المتحدة أن المطالبة المباشرة المقدمة من قبل الغیر ضد شركة التأمین لم تكن نافذةً بموجب القانون العام الإنجلیزي، 

سبیل الانتصاف ھذا نتاجٌ لقانون في المملكة المتحدة لم یسُن في    وإن  والذي یمكن لھذه المحكمة الاسترشاد بھ.
   ھذه الولایة القضائیة. 

 ھذه ھي الأسباب الأساسیة لاعتبار الطلب مرفوضًا.  .10

 

   صدر عن المحكمة،
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 [توقیع] 

 

 القاضي فریتز براند 

 

   أودعت نسخة موقعة من ھذا الحُكم لدى قلم المحكمة.

 التمثیل القانوني 

 ترافعت المُدَّعیة بالأصالة عن نفسھا.


